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  مقدمة.

المؤسسات المالیة والمصرفیة ومن ضمنها البنوك التجاریة إحدى  تعتبر

میــا وأكثرهــا اســتخداما، وذلــك لتزایــد الحاجــة لـــدى أهــم قنــوات غســل الأمــوال عال

غاســلي الأمــوال لاســتخدام النظــام المــالي والمصــرفي لتمریــر عملیــاتهم المشــبوهة 

ــــوات المالیــــة  ــــك القن ــــوفرت بتل ـــذرة، حیــــث ت ــــة الأمــــوال القـ ــــاء مصــــدر وحقیق لإخف

  والمصرفیة إمكانیات هائلة ومتنوعة وسریعة للقیام بتلك العملیات.

إلــى حــرص الاتفاقیــات والتوصــیات الدولیــة وكــذا التشــریعات وبالإضــافة    

الوطنیة المختلفة على تجریم غسل الأموال، فقد كان الحرص كذلك على تـدعیم 

سیاســـة التجـــریم بسیاســـة موازیـــة تكملهـــا، یكـــون مـــن شـــأنها الوقایـــة مـــن عملیـــات 

  .)1(غسل الأموال قبل وقوعها

قــــائي، هـــو إعطــــاء وحجـــر الأســــاس فـــي هــــذه السیاســـة مــــن الجانـــب الو 

الجهــاز البنكــي أو المؤسســات المالیــة أو المصــرفیة دورا بــارزا وذلــك مــن خــلال 

فــــرض مجموعــــة مــــن الالتزامــــات علــــى هــــذه الجهــــات یتعــــین علیهــــا الوفــــاء بهــــا 

ـــة لمكافحـــة غســـیل الأمـــوال ـــائي فـــي السیاســـة الجنائی ، )2(لاســـتكمال الجانـــب الوق

ظـم داخلیـة تكفـل تطبیـق أحكـام هـذه وبالتالي فان التزام هـذه المؤسسـات بوضـع ن

النظــام بمـــا یتفــق وطبیعـــة أنشـــطة هــذه المؤسســـات ســـوف یفضــي إلـــى إجهـــاض 

عملیات غسیل الأموال مـن جهـة والحفـاظ علـى اسـتقرار الثقـة فـي النظـام المـالي 

، فالبنـك الـذي تتهمـه أجهـزة الرقابـة والإشـراف علـى )3(ومؤسساته من جهـة أخـرى
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رض تطبیـق القـوانین، أو الصـحافة بأنـه ضـالع فـي أعمال المصارف أو أجهزة فـ

غســــل الأمــــوال، یواجــــه تحــــدیات خطیــــرة لســــمعته. ومــــن ثــــم فإننــــا سنقســــم هــــذا 

  الموضوع إلى مطلبین:

 

  المطلب الأول: الالتزام بتوخي الحیطة والحذر.

 المطلب الثاني: الالتزام بالتبلیغ عن المعاملات المشبوهة.

  الحیطة والحذرالالتزام بتوخي  :المطلب الأول

والمـــــراد بهـــــذه الالتـــــزام أن تكـــــون المؤسســـــة المالیـــــة علـــــى درایـــــة كافیـــــة 

بالمتعاملین معها وذلك من خلال مجموعة من الممارسات التي یجب علـى تلـك 

  المؤسسات الالتزام ویمكن إجمالها في الفروع التالیة:

  الفرع الأول: التحقق من هویة العملاء. 

  المستندات الفرع الثاني: الاحتفاظ ب

  الفرع الثالث: تطویر البرامج الداخلیة لمنع غسل الأموال.

  الفرع الأول: التحقق من هویة العملاء

وهو من أهم الالتزامات على الإطلاق الواقعـة علـى المؤسسـات المالیـة  

  .التي نصت علیها غالبیة الوثائق الدولیة المعنیة بموضوع غسل الأموال
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عمیلـك" التـي تعــد مـن القواعـد المصـرفیة القدیمــة  وهـي مـا یعـرف بقاعــدة "اعـرف

المعمــول بهــا لــدى البنــوك والتــي اســتقر علیهــا العمــل المصــرفي لأن مــنح وإدارة 

الائتمان تقتضي منذ البدایـة التعـرف علـى العمیـل وعملیاتـه، والهـدف مـن تفعیـل 

وتطبیق القاعدة أعلاه هو معرفة شـخص العمیـل وأنشـطته وعملیاتـه للتحقـق مـن 

متها ومشروعیتها، وتطبق هاته القاعدة عنـد بدایـة التعامـل مـع العمیـل كفـتح سلا

الحساب، أو عند إجراء أیة عملیة مباشرة أو لمعرفة شخص آخر كنائب للعمیـل 

  .)4(أو وكیله

ویقتضـــي تفعیـــل قاعـــدة "إعـــرف عمیلـــك" التحقـــق مـــن شخصـــیة العمیـــل 

والتحقـق مـن عملیـاتهم، والتعرف على نشاطه ومدى مشروعیته، وانتقاء العمـلاء 

حیــث أن التحقــق مــن شخصــیة العمیــل ســواء أكــان شخصــا طبیعیــا أو اعتباریــا، 

وسواء كان یتعامل مع البنك بنفسه أو بواسطة نائب عنه، ویمتد التحقـق لیشـمل 

العمیــل الــدائم الــذي لــه حســاباته ومعاملاتــه مــع المؤسســة المالیــة أو المصــرفیة، 

قـي أو إجـراء تحـویلات مالیـة، أو اسـتبدال عمـلات والعمیل المؤقت كمن یقوم بتل

أجنبیة، ویكون التحقق عن طریق الحصول على بیانات هویة العمیل، وأوصافه 

  القانونیة والمستفید الحقیقي وذلك من خلال وسائل الإثبات الرسمیة المقبولة.

أمــا بالنســبة للتعــرف علــى نشــاط العمیــل ومــدى مشــروعیته فهــو یمتــد إلــى كافــة 

ع أنشــطة العمیــل ســواء كانــت دائمــة أو مؤقتــة، والأســاس التجــاري للأنشــطة أنــوا

التــي یمارســها، والغــرض منهــا، وتتمثــل عناصــر التعــرف علــى نشــاط العمیــل فــي 
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ــــذي یمارســــه ومــــدى مشــــروعیته وفقــــا للأصــــول والقواعــــد  التأكــــد مــــن نشــــاطه ال

ب العمیل المتعارف علیها، والوقوف على مصادر الأموال الكبیرة المودعة بحسا

  .)5(وغیر ذلك

  :مضمون المبدأ في الوثائق الدولیة / أولا

لقــد ســـبق وأن أشــرنا إلـــى أن مبــدأ التعـــرف علــى هویـــة العمیــل هـــو مـــن 

أبــــرز المبــــادئ التــــي عنیــــت بهــــا الوثــــائق الدولیــــة ذات الصــــلة بموضــــوع غســــل 

  الأموال.

ال النظام فقد نص بیان لجنة بازل في البند الثاني على أنه: لضمان عدم استعم

المالي لأغراض غسل الأموال، یجب على البنوك أن تتحقق من الهویة الحقیقیة 

  لكل العملاء الذین یطلبون خدمات مصرفیة.

كمـــا نصـــت المـــادة الثالثـــة مـــن التوجیـــه الأوربـــي لمنـــع اســـتخدام النظـــام 

المــالي لأغــراض غســل الأمــوال، علــى ضــرورة التحقــق مــن هویــة العمــلاء عنــد 

لاقـــات تجاریـــة، وخاصـــة عنـــد فـــتح حســـابات عادیـــة أو حســـابات الـــدخول فـــي ع

تــوفیر أو عنــد تقــدیم تســهیلات ائتمانیــة، غیــر أن التوجیــه الأوربــي وعلــى خــلاف 

وحــدة نقــد  15000لجنــة بــازل اشــترط لإعمــال هــذا المبــدأ أن تزیــد الصــفقة علــى 

أوربیـــة، ســـواء كانـــت الصـــفقة منفـــذة فـــي عملیـــة منفـــردة أو عـــدة عملیـــات تكـــون 

رتبطة مع بعضها غیر أنه لضمان ملاحقة نشاط غسیل الموال قد أكدت الفقرة م

السادســـة مـــن المـــادة الســـابقة علـــى أن مؤسســـات الائتمـــان والمؤسســـات المالیـــة 
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الأخرى ینبغي أن تتحقق من شخصیة العمیل، حتى ولو كان مبلغ المعاملة أقل 

فـي أن الصـفقة تتعلـق من الحد المقرر حینما یثور الشك أو تبدو مظـاهر الریبـة 

بنشاط غسل الأموال وعلـى أیـة حـال فقـد اسـتثنى التوجیـه بعـض المعـاملات مـن 

المبدأ أعلاه في حالات صفات التأمین والتي تنطـوي علـى مبـالغ صـغیرة أو فـي 

حـالات نقــود التــأمین الخاصــة بالمعــاش والتــي تبــرم وفقــا للنشــاط الحرفــي للمــؤمن 

یــث أنـه فـي مثـل هــذه الحـالات لا یوجـد ســوى )ح03/04 الفقـرة 03 علیـه (المـادة

مؤسسات الائتمان  03/07احتمال ضعیف جدا لغسل الأموال كما أعفت المادة 

والمؤسســات المالیــة مــن التحقــق مــن هویــة العمــلاء فــي الحالــة التــي یكــون فیهــا 

  العمیل هو أیضا مؤسسة ائتمانیة أو مالیة.

ر عــن الأمــم المتحــدة وفــي ذات الســیاق اهــتم التشــریع النمــوذجي الصــاد

بمبدأ التحقق مـن هویـة العمیـل فقـد تطلبـت المـادة الثانیـة مـن الفصـل الثـاني مـن 

البــاب الثــاني منهــا المؤسســات الائتمانیــة والمؤسســات المالیــة، التحقــق مــن هویــة 

العملاء وعناوینهم قبل إقامـة أیـة صـفقات تجاریـة معهـم وقبـل فـتح الحسـابات أو 

ة وقبول وحفـظ الأسـهم والسـندات أو أیـة معـاملات مالیـة دفاتر الحسابات التجاری

ـــتم التحقـــق مـــن هویـــة الشـــخص الطبیعـــي بتقدیمـــه وثیقـــة رســـمیة غیـــر  أخـــرى وی

منتهیة الصلاحیة وتحمل صورته كما یتم التعرف على عنوانه بتقدیم وثیقة دالـة 

) ویتم التحقق من هویـة الشـخص المعنـوي عـن 03على ذلك (المادة الثانیة فقرة 

ریــق تقــدیم النظــام الأساســي للشــركة والوثــائق الرســمیة التــي تــدل علــى وجودهــا ط

مــن المــدیرین –)،ویتعـین علــى ممثلـي الشــخص المعنـوي 03بشـكل قــانوني(الفقرة 
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عند قیـامهم بتعـاملات مالیـة باسـم الشـخص المعنـوي  –أو الموظفین أو الوكلاء 

ینهم (طبقـــا للفقـــرة أن یقـــدموا فضـــلا عـــن الوثـــائق التـــي تثبـــت شخصـــیاتهم وعنـــاو 

السابقة)، الوثائق التي تؤكـد لممارسـتهم لهـذه التعـاملات باسـم الشـخص المعنـوي 

  وهذا ما تؤكده الفقرة الرابعة من نفس المادة.

كمـــا تتطلـــب المـــادة الثالثـــة مـــن الفصـــل الثـــاني مـــن البـــاب الثـــاني نفـــس 

ن معــاملات الشــروط المتقدمــة فــي تحدیــد هویــة العمــلاء العــادیین الــذین لا یقیمــو 

مالیة دائمة مع مؤسسة الائتمان، أو المؤسسات المالیة، وذلك إذا كانت الصفقة 

تنطــوي علــى مبلــغ معــین یــتم تحدیــده بمرســوم أو بقــرار مــن وزیــر المالیــة (الفقــرة 

الأولى)، غیر أنه ینبغي التحقق من هویة العمیل العادي في حالـة مـا إذا كانـت 

  تتعلق بغسل الأموال(الفقرة الثانیة والثالثة). الصفقة تثیر الشك والریبة بأنها

كمــا قــررت المــادة الرابعــة مــن الفصــل الثــاني مــن البــاب الثــاني أنــه فــي 

محاســــب) لا ینصـــــرف التصـــــرف لحســـــابه  -حــــال مـــــا إذا كـــــان العمیل(محـــــامي

الخاص فانه یتعین علـى مؤسسـة الائتمـان أو المؤسسـة المالیـة أن تتحقـق بكافـة 

شخص الذي یتم التصرف لحسابه(الفقرة الأولى والثانیـة) ولا الوسائل من هویة ال

یجــوز فــي هــذه الحالــة للعمیــل التــذرع بالمحافظــة علــى ســر المهنــة لعــدم كشــف 

  حقیقة الشخص الذي ینوب عنه وهذا إعمالا لنص الفقرة الثالثة.

وقد أشارت التوصیات الأربعون إلى أنـه یتعـین علـى المؤسسـات المالیـة 

أي حسابات لشخصیات مجهولة الهویة، أو بأسـماء وهمیـة، وأن عدم الاحتفاظ ب
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علــى هــذه المؤسســات التحقــق مــن هویــة العمــلاء مــن خــلال المســتندات الرســمیة 

المناسبة وتسجیلها، إلى جانب اتخاذ التدابیر اللازمة للحصـول علـى المعلومـات 

ملیـــة الحقیقیـــة لهویـــة الأشـــخاص الـــراغبین بفـــتح حســـابات بأســـمائهم أو تـــدار الع

التجاریة لحسابهم في حال أثیرت الشكوك حول عدم اسـتفادة هـؤلاء العمـلاء مـن 

 .)6(العملیات التي یقومون بإجرائها

 

  :موقف التشریعات الوطنیة من مبدأ التحقق من هویة العمیل/  ثانیا

لقــــد حــــذت التشــــریعات الوطنیــــة المختلفــــة حــــذو النصــــوص الدولیــــة فــــي 

یـــة العمیـــل، ففرضـــت التزامـــات علـــى المؤسســـات الاهتمـــام بمبـــدأ التحقـــق مـــن هو 

المالیـة بتحدیـد هویـة العمـلاء والتأكـد مـن صـحة تلـك الهویـة، وذلـك حتـى یتسـنى 

  الوقوف على حركة الأموال غیر المشروعة والكشف عن المتورطین فیها.

  مبدأ التحقق من هویة العمیل في التشریع الفرنسي: – 1

ــر المشـــرع الفرنســـي حرفیـــا توصـــیة مج موعـــة التـــدخل المـــالي الـــدولي أقـ

)Fatf والتي تلـزم المؤسسـات المالیـة بـالتحقق مـن الشخصـیة الحقیقیـة للعمـلاء ،(

الــذین یــتم فــتح حســاباتهم بأســمائهم أو الــذین تجــرى العملیــات لمصــلحتهم،و ذلــك 

المعـــــدل  1990یولیـــــو  12الصـــــادر فـــــي  614 -90مـــــن خـــــلال القـــــانون رقـــــم 

فــــي شــــأن مســــاهمة  1998یولیــــو  02فــــي الصــــادر  514 - 98بالقــــانون رقــــم 
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المؤسســات المالیــة فــي منــع غســل الأمــوال الناتجــة عــن الاتجــار فــي المخــدرات، 

والالتــــزام هنــــا یخــــص المؤسســــات المالیــــة الفرنســــیة وكــــذلك المؤسســــات المالیــــة 

  . )7(الأجنبیة القائمة في إحدى دول السوق الأوروبیة

على المؤسسة  1990یو یول 12) من قانون 12/11فقد أوجبت المادة (

المالیــة قبـــل إجـــراء التعامـــل التحقـــق مـــن شخصـــیة المتعامـــل معهـــا، ویكـــون ذلـــك 

بتقدیمـــه مســـتندات مكتوبـــة كمـــا یجـــب علیهـــا كـــذلك التحقـــق وبـــذات الطریقـــة مـــن 

شخصیة أیة عمیل طارئ یطالب القیام بأیة عملیة تبلغ مقدارا مالیا معینا یحدده 

  القانون.

نفـس القـانون فقـد أوجبـت علـى المؤسسـة المالیـة  ) مـن12/2أما المـادة (

أن تســتعلم عــن الشخصــیة الحقیقیــة للشــخص المســتفید مــن الحســاب المفتــوح أو 

من عملیة تحققت، عندما یبدو لها أن الأشـخاص الـذین یطـالبون بفـتح الحسـاب 

  أو القیام بالعملیة لا یتصرفون باسمهم الحقیقي.

أنــه یجــب  14مــن خــلال المــادة  هــذا وقــد أوجــب القــانون الســالف الــذكر

على المؤسسة المالیة أن تقوم بفحص خاص بكل عملیة تزید على المبلغ الوارد 

) وتــتم فــي ظــروف غیــر عادیــة ویكــون 24فـي المرســوم المشــار إلیــه فــي المــادة (

ذلــك بالاســتعلام مــن العمیــل عــن حقیقــة مصــدر هــذا المبلــغ والقصــد مــن العملیــة 

  .وموضوعها وشخصیة المستفید
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  :مبدأ التحقق من هویة العمیل في التشریع الجزائري -2

) مــن القــانون المتعلــق بالوقایــة مــن تبیــیض الأمــوال 07دة (تــنص المــا

علــــى مــــا یلي:"یجــــب علــــى البنــــوك 2005وتمویــــل الإرهــــاب ومكافحتهمــــا لســــنة 

والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى أن تتأكد من هویة وعنوان زبائنها قبل فتح 

لات أو تـأجیر صـندوق أو ربـط ایصـإب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو حسا

  أیة علاقة عمل أخرى.

یـــتم التأكـــد مـــن هویـــة الشـــخص الطبیعـــي بتقـــدیم وثیقـــة رســـمیة أصـــلیة، 

ساریة الصلاحیة، متضـمنة للصـورة، ومـن عنوانـه بتقـدیم وثیقـة رسـمیة ذلـك..."، 

  .)8(وهو ما جاء كذلك في تعلیمة بنك الجزائر

لمشــرع بــذلك یوجــب إثبــات هویــة الشــخص الطبیعــي بتقــدیم مــا یــدل علیهــا مــن فا

مستندات رسمیة أصلیة ساریة المفعول لـم یـنقض أجلهـا بعـد،و تحمـل بالضـرورة 

صـــورته الفوتوغرافیـــة ویجـــب لإثبـــات صـــحة العنـــوان تقـــدیم المســـتندات الرســـمیة 

  الثلاثة الأخیرة.الصادرة من المرافق العامة كفاتورة الماء والكهرباء للشهور 

أمــا بالنســبة للشخصــیة الاعتباریــة كالشــركات والمؤسســات التــي تمــارس 

نشــاطا قــد ینــتج عنــه عملیــات غســل الأمــوال، فیجــب علیهــا أن تقــدم للمؤسســات 

المالیة ما یثبت من مستندات هویتها وأن تكون ساریة المفعول وهذا ما جاء فـي 
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م التأكد من هویة الشـخص المعنـوي نص المادة السابقة من نفس القانون، "...یت

بتقدیم قانونه الأساسي وأیة وثیقة تثبت تسجیله أو اعتماده وبأن لـه وجـودا فعلیـا 

  أثناء إثبات شخصیته...".

كمــا یتعــین للتحقــق مــن شخصــیة المتعامــل مــع المؤسســة المالیــة والــذي 

لتــي یعمــل لحســاب الغیــر، وذلــك بــنفس الطریقــة الســابقة أي بتقــدیم المعلومــات ا

تعنیـــــه إضـــــافة إلـــــى الوثـــــائق التـــــي تثبـــــت شخصـــــیة وعنـــــوان أصـــــحاب الأمـــــوال 

مـــن القـــانون أعـــلاه فانـــه "... یتعـــین علـــى  07الحقیقیـــین وإعمـــالا لـــنص المـــادة 

الوكلاء والمستخدمین الذین یعملون لحساب الغیر أن یقدموا، فضلا عن الوثائق 

افة إلــى الوثــائق التــي المــذكورة أعــلاه، التفــویض بالســلطات المخولــة لهــم بالإضــ

  تثبت شخصیة وعنوان أصحاب الأموال الحقیقیین".

من نفس القانون اشترطت تحدیـد هویـة العمـلاء غیـر  08كما أن المادة 

  الاعتیادیین بحسب الشروط السابقة التي یتم بها تحدید هویة العملاء العادیین.

 

 

  الفرع الثاني: الاحتفاظ بالمستندات

بالمســـــتندات ضـــــرورة الالتـــــزام بتـــــدوین البیانـــــات یعنـــــي مبـــــدأ الاحتفـــــاظ 

المتعلقــــة بهویــــة العمــــلاء وكــــذلك الصــــفقات التــــي تجــــري، والاحتفــــاظ بهــــا لمــــدة 

  محددة.
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وهو یعد بمثابة ضـمان لوجـود آثـار للعملیـات، وهـو مبـدأ مهـم للغایـة فـي تسـهیل 

 مهمة الجهة الرقابیة القائمة على مكافحـة غسـیل الأمـوال، وتوجـب هـذه السیاسـة

على البنـك الاحتفـاظ بنسـخة مـن مسـتندات إثبـات الشخصـیة التـي قـدمها العمیـل 

أو المودع والاحتفـاظ بقیـود وسـجلات خاصـة حـول العملیـات المصـرفیة المشـتبه 

بهــا لتمكــین الجهــات الرقابیــة فــي حــال تبــین وجــود عملیــات تبیــیض للأمــوال مــن 

ــــي قــــام بهــــا غاســــل الأمــــ وال وتتبــــع النقــــود إعــــادة بنــــاء العملیــــات المصــــرفیة الت

  .)9(المغسولة حیثما ذهبت

  :مضمون مبدأ الاحتفاظ بالمستندات في الاتفاقیات الدولیة / أولا

، علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ مــا یلــزم 1988أوجبــت اتفاقیــة فیینــا لســنة 

مـــن تـــدابیر لتمكـــین ســـلطاتها المختصـــة لتحدیـــد الأمـــوال المتحصـــلة مـــن جـــرائم 

درات والمؤثرات العقلیة ومن اقتفاء آثارهـا وتجمیـدها الاتجار غیر المشروع بالمخ

  أو التحفظ علیها بقصد مصادرتها في النهایة.

وبغیـة تنفیـذ التـدابیر المشــار إلیهـا، أوجبـت الاتفاقیــة علـى كـل طــرف أن 

ــــأمر بتقــــدیم الســــجلات  یخــــول محاكمــــه أو غیرهــــا مــــن ســــلطاته المختصــــة أن ت

لتحفظ علیهـا كمـا حظـرت علـى أي طـرف المصرفیة أو المالیة أو التجاریـة أو بـا

  . )10(أن یتملص من ذلك الالتزام تذرعا بالسریة المصرفیة

فـــــي  )FATFكمـــــا اهتمـــــت لجنـــــة العمـــــل المعنیـــــة بـــــالإجراءات المالیـــــة(

توصیاتها، بالاحتفاظ بالمستندات، فوفقا للتوصیة الرابعة عشـرة یجـب أن تحـتفظ 
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السجلات الضـروریة بالعملیـات، سنوات على الأقل بكل  5المؤسسات المالیة ل 

ســـواء المحلیـــة أو الدولیـــة، حتـــى تـــتمكن مـــن تلبیـــة طلبـــات المعلومـــات عـــن هـــذه 

الوثائق عند طلبها من السلطات المختصة. كما یجب كـذلك الاحتفـاظ بسـجلات 

تحدید هویة العملاء(أیـة نسـخ أو سـجلات مـن وثـائق رسـمیة لتحدیـد الهویـة مثـل 

شخصــیة ورخــص القیــادة أو أیــة مســتندات مشــابهة) جــوازات الســفر والبطاقــات ال

ــــق  05وملفــــات الحســــاب والمراســــلات الخاصــــة بالعمیــــل لمــــدة  ســــنوات بعــــد غل

  الحساب ویجب أن تكون هذه السجلات متاحة للسلطات المحلیة عند طلبها.

ـــى  و فـــي ذات الســـیاق أشـــارت المـــادة الرابعـــة مـــن التوجیـــه الأوروبـــي إل

بهویــة العمــلاء لمــا بعــد خمــس ســنوات علــى الأقــل  أهمیــة حفــظ الوثــائق المتعلقــة

من تاریخ انتهـاء العلاقـات التـي تـربط بـین العمیـل والمؤسسـة المالیـة، كمـا یجـب 

ســـنوات علـــى الأقـــل لمـــا بعـــد  5الاحتفـــاظ بالمســـتندات المتعلقـــة بالصـــفقات لمـــدة 

الانتهــاء مــن إتمــام الصــفقات وذلــك لاســتعمالها كــدلیل فــي كشــف جریمــة غســل 

  .الأموال

وقد اعتمد التشریع النموذجي لغسل الأموال الصـادر عـن الأمـم المتحـدة 

مــن الفصــل الثــاني مــن البــاب  06ذات المــنهج، وقــد قــررت المــادة  1999ســنة 

الثـــاني أنـــه یجـــب علـــى المؤسســـات المالیـــة الابقـــاء علـــى ســـجلات تحدیـــد هویـــة 

لاقــة مــع ســنوات علــى الأقــل بعــد غلــق الحســاب أو بانتهــاء الع 5العمــلاء لمــدة 

العمیل، وكذلك یجب الاحتفاظ بسجلات الصفقات التي تجرى مـع العمـلاء لمـدة 

ســنوات علــى الأقــل مــن تــاریخ انتهــاء الصــفقات، ویجــب تقــدیم هــذه الســجلات  5
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عنــد طلبهــا إلــى الســلطات المختصــة أو المحكمــة ویحظــر الاطــلاع علیهــا لغیــر 

  العملاء.

یات الأربعـــین، إلـــزام مـــن التوصـــ 12وفـــي ذات الســـیاق تضـــمنت المـــادة 

ــــات المحلیــــة  ــــة الســــجلات الضــــروریة للعملی ــــاظ بكاف ــــة بالاحتف المؤسســــات المالی

ســـنوات علـــى الأقـــل، وتكـــون هـــذه الســـجلات مكتملـــة وكافیـــة،  5والدولیـــة لمـــدة  

وتشـــمل مبـــالغ ونـــوع  العملیـــة المســـتخدمة والاحتفـــاظ بســـجلات وملفـــات حســـاب 

لحســابات وإتاحــة تلــك المســتندات العمیــل لخمــس ســنوات علــى الأقــل بعــد قفــل ا

  للسلطات المحلیة المختصة في إطار إقامة الدعاوى والتحقیقات الجنائیة.

  موقف التشریعات الوطنیة من ضرورة الاحتفاظ بالمستندات: / ثانیا

وهــذا مــا ســوف نتــرق لــه مــن خــلال التشــریعین الفرنســي والجزائــري مــن 

  خلال ما یلي:

  :التشریع الفرنسيالاحتفاظ بالمستندات في  - 1

والمعـــدل بالقـــانون رقـــم  1990جویلیـــة  12فـــرض القـــانون الصـــادر فـــي 

منـه علـى أن:"  14فـي نـص المـادة  1998جویلیـة  02الصادر في  546 -98

كل عملیة مهمة تزید على مبالغ تزید فـي كـل مـرة أو فـي مجموعهـا علـى مقـدار 

مـــن هـــذا القـــانون  24معـــین یحـــدده قـــرار صـــادر بـــذلك والمشـــار إلیـــه فـــي المـــادة 

السـابقة، تـتم فـي ظـروف غیـر  03والتي دون أن تدخل في إطـار تطبیـق المـادة 
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معتـــادة مـــن التعقیـــد وتبـــدو غیـــر مســـتندة إلـــى مبـــرر اقتصـــادي أو مـــورد مشـــروع 

یتعــین أن تكــون محــلا للفحــص والتــدقیق مــن جانــب المؤسســة المالیــة، فــي هــذه 

شــأن عــن مصــدر تلــك الأمـــوال الحالــة تقــوم المؤسســة المالیــة بســؤال صــاحب ال

والجهة المحولـة إلیهـا وعـن محـل الصـفقة بـین تلـك الأطـراف المعنیـة وتتأكـد مـن 

شخصــیة المســتفید منهــا وعلــى المؤسســة أن تحــتفظ ببیانــات عــن تلــك الصــفقات 

مــن هــذا القــانون، ولــلإدارة المنصــوص  15طبقــا للإجــراءات المبینــة فــي المــادة 

قابــــة الحــــق فــــي الإطــــلاع علــــى تلــــك البیانــــات ولجهــــة الر  05علیهــــا فــــي المــــادة 

ـــام الفـــروع  ـــة أن تتحقـــق مـــن قی ـــى المؤسســـة المالی ـــة بهـــا، وعل والمســـتندات المرفق

التابعة لها والشركات الولیدة بواجبها المبین في الفقرة السابقة ولو كـان مقـر تلـك 

ة الفــروع والشــركات فــي خــارج الــبلاد إلا إذا كــان التشــریع الــداخلي فــي تلــك الدولــ

یحــول دون ذلـــك عندئــذ علـــى تلـــك المؤسســات إخطـــار الجهـــة المشــار إلیهـــا فـــي 

  ".  05المادة 

مـــــن القــــانون الفرنســـــي الســـــابق أن المســـــتندات  15كمــــا نصـــــت المـــــادة 

الخاصـــة بشخصــــیة العمیـــل، ســــواء كـــان عمــــیلا ممتـــازا أو عمــــیلا عادیـــا یجــــب 

لعمیــل أو ســنوات تحتســب مــن تــاریخ قفــل الحســاب مــع ا 05الاحتفــاظ بهــا لمــدة 

قطع العلاقـة معـه وكـذلك یجـب علیهـا الاحتفـاظ بالمسـتندات الخاصـة بالعملیـات 

  سنوات تحتسب من تاریخ تنفیذها. 05التي قام بها العملاء لمدة 
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إلــــــى أن هنــــــاك التزامــــــا یقــــــع علــــــى عــــــاتق  15كمــــــا أوضــــــحت المــــــادة 

المؤسســـــات المالیـــــة بالتعـــــاون مـــــع جهـــــات معینـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بتلـــــك البیانـــــات 

  السجلات وهذه الجهات هي:و 

  من القانون ذاته. 05الجهات المنصوص علیها في المادة  -

إدارة الرقابـة علــى تلــك الجهــات التــي لهـا الحــق فــي طلــب المســتندات المتعلقــة  -

  بهویة العملاء والصفقات والإطلاع علیها.

مــن القـــانون الســـالف الــذكر إلـــى أن المعلومـــات  16كمــا أشـــارت المـــادة 

ل علیهـــا الجهـــات الســـابقة، لا یجـــوز اســـتخدامها فـــي غیـــر الغـــرض التـــي تحصـــ

المنصـوص علیــه فــي القــانون وهــو حضــر غســل الأمــوال، فــلا یجــوز اســتخدامها 

مثلا في تقدیر الضرائب على الدخل، فمصلحة الضرائب لیست ضـمن الإدارات 

التي لها هذا الحق في الإطلاع على تلك البیانات والسجلات، ومع ذلك أشـارت 

لمادة السابقة إلى أن إدارة الرقابة لها الحق في إطـلاع إدارة الجمـارك علـى تلـك ا

  البیانات والسجلات.

  :في التشریع الجزائري الاحتفاظ بالمستندات - 2

ألـزم القــانون الجزائــري المؤسســات المالیـة والبنــوك بحفــظ الســجلات التــي 

الحســـابات أو  ســنوات علـــى الأقــل مــن تــاریخ غلــق 05تحــدد هویــة العمیــل لمــدة

قطــع العلاقــات مــع العمیــل، وأن یقــوم كــذلك بحفــظ ســجلات العملیــات التــي یقــوم 
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مـن القـانون المتعلـق بالوقایـة  14العملاء بتنفیذها، وهذا ما جاء في نص المادة 

مــن تبیـــیض الأمـــوال وتمویــل الإرهـــاب ومكافحتهمـــا، وهــذا نصـــها:" یتعـــین علـــى 

لأخــرى، الاحتفــاظ بالوثــائق الآتــي ذكرهــا البنــوك والمؤسســات المالیــة المشــابهة ا

  وجعلها في متناول السلطات المختصة: 

) ســنوات علــى 05الوثــائق المتعلقــة بهویــة الزبــائن وعنــاوینهم خــلال فتــرة ( - 1

  الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل.

وات ) ســن05الوثــائق المتعلقــة بالعملیــات التــي أجراهــا الزبــائن خــلال فتــرة ( - 2

  على الأقل، بعد تنفیذ العملیة.

كما أوجـب التشـریع الجزائـري حفـظ التقـاریر الخاصـة بمراقبـة العملیـات المشـبوهة 

  من نفس القانون. 10وذلك ما ورد بالمادة 

و العلــة واضــحة وهــي معرفــة كــل البیانــات عــن العمیــل والعملیــات التــي قــام بهــا 

  حقیقات إذا لزم الأمر.ولمراجعة ذلك وقت اللزوم لإجراء تحریات أو ت

  الفرع الثالث: تطویر البرامج الداخلیة 

لا شك أن تطویر البرامج الداخلیة للمؤسسات المالیـة لهـا دور كبیـر فـي 

كشف عملیات غسیل الأموال، حیـث یتعـین علـى المؤسسـات المالیـة والمصـرفیة 

وضــع نظــم وبــرامج فعالــة لمكافحــة عملیــات غســیل الأمــوال، ویجــب أن تتضــمن 

  ذه النظم والبرامج كحد أدنى ما یلي:ه
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وضــع الـــنظم الكفیلـــة بتطبیــق أحكـــام قـــانون مكافحــة غســـیل الأمـــوال والقواعـــد  -

المتعلقــة بــه ووضــع السیاســات والخطــط والإجــراءات الداخلیــة المناســبة للتطبیــق 

الســلیم للضــوابط الرقابیــة النظــامي ومراجعتهــا دوریــا لتقییمهــا، ضــمانا لقــدرة تلــك 

ى كشـــف العملیـــات المشـــبوهة مـــع أهمیـــة دراســـة وتفعیـــل الإجـــراءات الجهـــات علـــ

 .)11(والتوجیهات الدولیة والمحلیة ذات الصلة

لا یقصـد بالانضـباط الإداري فقـط أنظمـة  دعم الانضباط الإداري: - 1

الرقابـــــة الداخلیـــــة التـــــي یضـــــعها البنـــــك لســـــلامة أدائـــــه ولـــــوائح الثـــــواب والعقـــــاب 

مـا هـو  -هـذا الانضـباط-مـن الانحـراف، وإنمـا یشـملوتعلیمات الحمایـة والوقایـة 

أهـــم مـــن ذلـــك وهـــو اســـتقامة خلـــق العـــاملین وكمـــال الضـــمیر، والعلـــم الارتقـــائي، 

  والخبرة المكتبیة وهذا یقتضي من البنك مراعاة الآتي:

تعمیق الإحساس بالمسؤولیة الكاملة لـدى العـاملین والتـي هـي روح العمـل فـي  -

ب عن خطئه وشمولیة هذه المسؤولیة لكافـة العـاملین البنك، فالكل مسؤول یحاس

وللبنك ذاته، والإحسـاس بـذلك یقـیم جـدارا آمنـا ضـد أي اختـراق للبنـك یحـاول أن 

 یقوم به غاسلوا الأموال.

تعمیق الإیمان بالالتزام بإتقان العمل ودقته، والتعاون في تقدیمه بـروح الفریـق  -

ي یرضـي عمـلاء البنـك ویحسـن مـن في أحسن صورة وبأجود أداء، وبالشكل الـذ

  صورته أمامهم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكرةبجامعة  ،عواش فرید

49   مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

ج
م

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
 

زیــادة الــوعي الــوظیفي بخطــورة الســلبیة الهدامــة، ومــا یــرتبط بهــا مــن الســماح  -

بارتكــاب الســلوك المنحــرف أو مجــرد التغاضــي عنــه، مــع حــرص العــاملین علــي 

الظهــور بالســلوك القــویم المناســب للوظیفــة التــي یشــغلونها وللبنــك الــذي ینتمــون 

   .)12(إلیه

تــدعیم الرغبــة لــدى المــوظفین فــي التفــوق والتقــدم والارتقــاء الــذاتي بالمعــارف  -

والمعلومــات، والرغبــة فــي القــدرة علــى الإنجــاز والقیــام بمتطلبــات العمــل ومواكبــة 

تطوراته من خلال الإمكانیات المتاحة، مع تأكید البنك في نفس الوقت للثقة في 

  الوظیفیة. قدرات العاملین وفي خبراتهم ومهاراتهم

توفیر بنیة العمل الصحیة التي تكفل حسن سیر العمل وسلامته، وعدم وجود  -

قلـق أو ضــغوط إداریـة ناتجــة عـن عــدم الشـعور بالرضــا أو السـخط أو الغضــب، 

  وهو ما یسمح بحدوث ثغرة ینفذ منها غاسلوا الأموال إلى البنك.

كة، والـربط بـین المسـؤولیة ترسیخ الولاء والانتماء إلى البنك، والتعاون والمشار  -

  الفردیة والمسؤولیة المصرفیة الكلیة.

  حسن اختیار العاملین، وحسن تدریبهم بما یكفل سلامة مشاركتهم في الأداء. -

مــنح الموظــف إجازتــه الســنویة وعــدم تأجیلهــا لأكثــر مــن مــرة واحــدة، لإتاحــة  -

  ات.الفرصة لغیره لإكمال أعماله واكتشاف ما قد یكون بها من ثغر 
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نقـــل الموظـــف الـــذي تحـــوم حولـــه الشـــبهات فـــي دخـــل أو أدائـــه لعملـــه أو فـــي  -

 .)13(علاقته بالعملاء، إلى عمل بعید عن الأعمال المصرفیة

ممارســة مراقبــي حســابات البنــك لمهــامهم المتعلقــة بعملیــات غســل  - 2

الأمــوال، إذ یتعــین علــى البنــك أو المؤسســة المصــرفیة أن تضــع نظامــا یتضــمن 

ت للرقابــــة الداخلیــــة بهــــدف إحبــــاط  ومنــــع العملیــــات المرتبطــــة بتبیــــیض إجــــراءا

الأموال فیمكن مثلا تعیین منسق على مستوى الإدارة العامة وخلق وظیفة رقابیة 

  .)14(لفحص جمیع الإجراءات المتعلقة بالعملیات المالیة والتحقق منها

دف تدریب الموظفین المختصین بعملیة غسیل الأمـوال، وذلـك بهـ  - 3

رفع قدراتهم والوقوف على أهم المستجدات والتطـورات فـي مجـال المكافحـة علـى 

أن تشــمل تلــك البــرامج أســالیب غســل الأمــوال، وكیفیــة اكتشــافها والإبــلاغ عنهــا 

  .)15(وكیفیة التعامل مع العملاء المشتبه فیهم

تطـــویر نظـــم تبـــادل المعلومـــات البنكیـــة، بـــین المؤسســـات المالیـــة   - 4

والمصــرفیة فیمــا یتعلــق بــالعملاء وأنشــطتهم ومراكــزهم المالیــة، لــیس فیمــا یتعلــق 

  بالنواحي الائتمانیة بل یمتد ذلك للمساهمة في محاربة عملیات غسل الأموال.

ــــــة) وتمكی  - 5 ـــة(البنوك المركزی ـــ ــــــل أداء الســــــلطة الرقابی نهــــــا مــــــن تفعی

ممارسة مهامها الإشرافیة والرقابیة علـى كافـة أعمـال البنـوك والصـرافة المـرخص 

لهــا بمزاولــة التعامــل بالنقــد الأجنبــي أو تحویــل الأمــوال، وذلــك للتأكــد مــن ســلامة 
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كافة الإجراءات والضوابط الرقابیة فـي تلـك المؤسسـات مـن أجـل عـدم اسـتغلالها 

  في عملیات غسل الأموال.

لــى البنــوك أن تكــون متعاونــة مــع ســلطات إنفــاذ القــانون یجــب ع  - 6

بالحدود المتفقة مع القوانین المحلیـة المرتبطـة بسـریة العمـل المصـرفي، ویتوجـب 

علـــى البنـــوك الحـــذر مـــن إمكانیـــة مســـاعدة أو تســـهیل مهمـــة أي مـــن المتعـــاملین 

الــــذین یحــــاولون خــــداع الســــلطات الرقابیــــة مــــن خــــلال قیــــام البنــــك بتزویــــد هــــذه 

سلطات بمعلومات مـزورة أو ناقصـة أو مظللـة وإذا مـا قـام الاعتقـاد لـدیها بنـاءا ال

علـى حقـائق مثبتــة بـأن الأمـوال المودعــة لـدیها فـي أحــد الحسـابات، مسـتمدة مــن 

مصادر غیر مشروعة، فعلى البنك اتخـاذ الإجـراءات القانونیـة مثـل رفـض تقـدیم 

إغـلاق أو تجمیـد حسـابه لدیـه،  المساعدة لهذا العمیل أو إنهاء علاقته بالبنـك أو

وفـي المقابـل تقـدیم المسـاعدة والعـون فـي جمیـع هـذه الأحـوال للسـلطات الرقابیـة، 

كــل هــذا مــع عــدم الإخــلال بأساســیات العمــل المصــرفي والقواعــد القانونیــة التــي 

تحمي المصرف والعملاء لدیه على السواء، كما ینبغي على مـوظفي البنـوك ألا 

لاء إذا مــا قــام البنــك بــالإبلاغ عــن عملیــات إیــداع أو ســحب یقومــوا بتحــذیر العمــ

  تتجاوز الحد المقرر، للسلطات المعنیة.

عنیت العدیـد مـن المواثیـق الدولیـة بـإبراز أهمیـة تطـویر البـرامج  هذا وقد

الداخلیـة للمؤسســات المالیـة، بغــرض مكافحــة غسـیل الأمــوال لـدیها، حیــث كانــت 

الأمـــر، حیـــث حثـــت الأطـــراف علـــى ضـــرورة  اتفاقیـــة فیینـــا هـــي الســـباقة فـــي هـــذا

اســتحداث أو تطــویر أو تحســین البــرامج التدریبیــة الخاصــة بــالموظفین المكلفــین 



 ــــــــــــــــ غسیل الأموالعملیات السیاسة الوقائیة للمؤسسات المالیة تجاه مقاربة تحلیلیة في 
 

52   مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  

 بسكرة -ر جامعة محمد خيض

 

بتنفیذ القوانین وغیرهم بما فیهم العاملین بالمؤسسات المالیة والمصرفیة، وتتناول 

هـذه البـرامج بصــفة خاصـة الأسـالیب المرتكبــة فـي جـرائم الاتجــار غیـر المشــروع 

درات وغسل الأموال المتحصلة منها والأسـالیب والتقنیـات فـي منـع وكشـف بالمخ

هذه الجـرائم، ومراقبـة حركـة الأمـوال المسـتمدة منهـا والطـرق المسـتخدمة فـي نقـل 

  .)16(الأموال وإخفائها وتمویهها

وفي ذات السیاق أشارت التوصیات الأربعون الصـادرة عـن لجنـة العمـل المعنیـة 

أهمیـــة الـــدور الرقـــابي الـــذي تلعبـــه الســـلطات المشـــرفة علـــى بـــالإجراءات المالیـــة ب

البنــوك والمؤسســات المالیــة الأخــرى للتأكــد مــن أن هــذه المؤسســات تتــوافر علــى 

بـــرامج كافیـــة لمنـــع غســـیل الأمـــوال، بمـــا یوجـــب علـــى هـــذه المؤسســـات التعـــاون 

وتقــــدیم الخبــــرات وذلــــك وفقــــا لطلــــب المؤسســــات القضــــائیة فــــي تحقیقــــات غســــل 

  الأموال.

كما یتعین على السلطات المنوط بها الإشـراف، وضـع نظـم الإرشـاد التـي سـوف 

تسـاعد المؤسســات المالیــة فــي اكتشــاف الصـفقات التــي تثیــر شــكوكا حــول غســل 

  الأموال، كما یجب تطویر هذه النظم بصفة مستمرة.

، فقد FATFأما توصیات الفریق المعني بمكافحة عملیات غسیل الأموال 

)، إلـــزام المؤسســـات بوضـــع بـــرامج لمكافحـــة غســـل 19رقـــم (تضـــمنت التوصـــیة 

الأموال وأن تشـمل كحـد أدنـى تطـویر السیاسـات الداخلیـة والإجـراءات والضـوابط 

وتعیین مسؤولین نظامیین علـى مسـتوى الإدارة، وتـدابیر مناسـبة لضـمان اختیـار 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكرةبجامعة  ،عواش فرید

53   مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

ج
م

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
 

جعـة الموظفین، وإیجاد برامج تـدریب مسـتمرة للمـوظفین، وتـوافر نظـام تـدقیق لمرا

  الجهاز المصرفي.

الأوروبي بمنع استخدام النظـام المـالي لأغـراض  هكما اهتم أیضا التوجی

غســـل الأمـــوال، وذلـــك بالإشـــارة لأهمیـــة الإجـــراءات الداخلیـــة للمؤسســـات المالیـــة 

  ) یجب علیها القیام ب:11بغرض منع غسل الأموال فبحسب المادة (

ـــالإجراءات الكافیـــة للســـیطرة والإ - 1 ـــاط أیـــة صـــفقة تتعلـــق القیـــام ب شـــراف لإحب

  بغسل الأموال 

إعداد البرامج التدریبیة للمستخدمین لمساعدتهم في التعـرف علـى العملیـات  - 2

  التي تتعلق بعملیات غسل الأموال.

و اهــتم أیضــا التشــریع النمــوذجي بفكــرة أهمیــة تطــویر البــرامج الداخلیــة 

  : )17(ب أن تتضمنلمنع غسل الأموال داخل المؤسسات المالیة والتي یج

مركزیــة المعلومــات عـــن هویــة العمیـــل الــذي تــتم الصـــفقة لحســابه، وكـــذلك  - 3

  النائب عنه، في حالة الصفقات التي تثیر الشكوك حولها.

  تعیین موظفین للرقابة في كل فرع أو مكتب محلي. -4

عمــــل الترتیبــــات اللازمــــة للمراجعــــة الداخلیــــة للتأكــــد مــــن الالتــــزام بــــإجراءات  -5

  افحة غسل الأموال.مك

  إجراء التدریب المستمر للمسؤولین والمستخدمین. -6
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كما أوجبت اتفاقیة بالیرمو لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على 

الدول الأطراف أن تنشئ نظاما داخلیا شـاملا للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف 

مر سـائر الهیئـات والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة، وكذلك وحیثما یقتضي الأ

المعرضــة بشــكل خــاص لغســل الأمــوال، وذلــك لمكافحــة عملیــات غســل الأمــوال، 

ـــل وحفـــظ  ـــى ضـــرورة الاهتمـــام بتحدیـــد هویـــة العمی كمـــا یجـــب أن یـــتم التأكـــد عل

  . )18(السجلات والإبلاغ عن المعاملات المریبة

أمــــا فــــي الجزائــــر وفــــي هــــذا الإطــــار، فقــــد أصــــدر بنــــك الجزائــــر بتــــاریخ 

نظامـا یلــزم كــل البنــوك بتقــدیم برنـامج مــن أجــل مكافحــة تبیــیض  15/12/2005

الأمــوال، وكــل بنــك یعــین إطــار ســامي خــاص لمكافحــة تبیــیض الأمــوال ووضــع 

میكانیزمــات خاصــة بكــل بنــك، مــن أجــل تفعیــل المكافحــة، كمــا ألــزم هــذا النظــام 

  .)19(سنوات 05والاحتفاظ بوثائق الزبون عن كل العملیات لمدة 

  ثاني: الالتزام بالإبلاغ عن العملیات المشبوهةالمطلب ال

أضـــــحى تجـــــریم وملاحقـــــة نشـــــاط غســـــیل الأمـــــوال ذات المصـــــدر غیـــــر 

المشروع ضرورة لا مفر منهـا بـالنظر للعواقـب الوخیمـة لهـذا النشـاط علـى جمیـع 

المسـتویات وعلیــه فقـد أولــت الوثــائق الدولیـة والتشــریعات الوطنیـة عنایــة واضــحة 

ومتنوعــــة مــــن الضــــوابط والقیــــود علــــى حركــــة الأمــــوال بفــــرض أصــــناف عدیــــدة 

والعملیات المالیة التي تتم من خلال المؤسسات المالیة سـواء كانـت مصـرفیة أو 

غیر مصرفیة، حتى یمكن لهذه المؤسسات تحدید المعاملات التي تكون متصلة 
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بأنشـــطة إجرامیـــة والإبـــلاغ عنهـــا للســـلطات المعنیـــة لتـــتمكن هـــذه الســـلطات مـــن 

لمعــاملات المالیــة المشــبوهة وتقــدیم الأشــخاص المتــورطین للعدالــة وذلــك تعقــب ا

  كله من أجل الحد من عملیات غسیل الأموال وعلیه سنحاول التعرف على: 

الإبــلاغ عــن العملیــات المشــبوهة فــي الاتفاقیــات الدولیــة  الفــرع الأول:

  والتشریعات الوطنیة

فهـــوم الإبـــلاغ عـــن ســـنتناول فـــي هـــذا الفـــرع مفهـــوم الإبـــلاغ عمومـــا، فم

العملیـــات المشـــبوهة فـــي الاتفاقیـــات الدولیـــة، ثـــم مفهـــوم الإبـــلاغ عـــن العملیـــات 

  المشبوهة في التشریعات الوطنیة.

  :مفهوم الإبلاغ(الإخطار) / أولا

على الرغم من أن طبیعة جرائم الامتنـاع عـن الإخطـار أو الإبـلاغ عـن 

مــوال، إلا أنهــا یمكــن أن المعاملــة النقدیــة تختلــف عــن طبیعــة جریمــة غســیل الأ

تكـــون مـــن العلامـــات أو المؤشـــرات علـــى حـــدوث عســـل للأمـــوال، دون أن یمثـــل 

  إجراء المعاملة في حد ذاته شبهة غسل للأموال.

وعلـى الـرغم مـن أن الإبـلاغ عـن هــذه المعلومـات یمثـل إفشـاء لسـریة المعلومــات 

إلا  -سـبق وان بینـاكمـا  –المصرفیة والتي تقررت لها الحمایة الجنائیة والمدنیـة 

أن أساس تجریم الامتناع عـن الإخطـار أو الإبـلاغ المعنـي بالبحـث یجـد أساسـه 

في قانون إمساك السجلات المالیة والإبـلاغ عـن العملیـات والمعـاملات الأجنبیـة 

  أو ما یعرف بقانون سریة البنوك.
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أمـــا عـــن معنـــى الإبـــلاغ فهـــو إفصـــاح البنـــوك وغیرهـــا مـــن المؤسســـات 

یرهــــا مــــن المؤسســــات التــــي حــــددها القــــانون، عمــــا یكــــون لــــدیها مــــن المالیــــة وغ

معلومات متعلقة بمعاملة مالیة یبدو من قیمتهـا أو الظـروف التـي تـتم فیهـا بأنهـا 

ــــة فــــي  ــــة لحــــق الدول ــــك حمای متعلقــــة بغســــل الأمــــوال غیــــر المشــــروعة، وفــــي ذل

الحصـــول علـــى المعلومـــات التـــي تســـاعدها فـــي تحقیـــق الأمـــن الاجتمـــاعي، مـــن 

ل القضــاء علــى الجریمــة ودون الخــوف مــن هــروب الودائــع أو الاســتثمارات خــلا

والذي قد یقال لتبریـر الحمایـة المطلقـة لحـق عمـلاء البنـوك فـي سـریة معـاملاتهم 

  البنكیة. 

وقد اهتمت العدید من الوثائق الدولیـة والقـوانین الوطنیـة بواجـب الإبـلاغ 

الإبــلاغ أو الالتزامـات التبعیــة  سـواء فیمـا یتعلــق بالجهـات التــي یقـع علیهــا عـبء

  المرتبطة بواجب الإبلاغ، أو بالآثار القانونیة المترتبة عن الإبلاغ.

 

 

  :مفهوم الإبلاغ عن العملیات المشبوهة في الاتفاقیات الدولیة / ثانیا

تعزیــز دور النظــام المــالي فــي مجــال الكشــف عــن جــرائم غســیل الأمــوال 

ي جــرائم الاتجــار غیــر المشــروع بالمخــدرات المتأتیــة مــن الوســائل المســتخدمة فــ

وتأكیــدا للشــفافیة التــي تتســم بهــا العملیــات المالیــة التــي تجــري مــن خــلال قنــوات 

وأدوات هـــذا النظـــام، فقـــد بـــرز اتجـــاه مطـــرد فـــي الوثـــائق الدولیـــة صـــوب توســـیع 
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قاعـــــدة الأشـــــخاص الطبیعیـــــین والاعتبـــــاریین المخـــــاطبین بواجـــــب الإبـــــلاغ عـــــن 

ات المالیة التي تزید قیمتها عن مبلغ معین أو التي تثور الشكوك الأموال والعملی

  والشبهات حول صلتها بأنشطة غسیل الأموال.

فلا یقع هذا الالتزام على المصارف وحدها فحسب وإنما یقع كذلك على 

  .)20(كافة المؤسسات المالیة غیر المصرفیة

المؤسسـات  وقد أوجبت التوصـیات الأربعـون وإعـلان بـازل للمصـارف، علـى

  المالیة والمصرفیة التبلیغ عن العملیات المشبوهة.

والملاحـظ أنـه لـم یــرد تعریـف لمصـطلح العملیــة المشـبوهة لا فـي اتفاقیــة 

 02فیینـــــا ولا فـــــي اتفاقیـــــة بـــــالیرمو ولا فـــــي التوصـــــیات الأربعـــــین إلا أن المـــــادة 

ي صـورته الخاصة بالتعریف من مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد فـ

)، عرفـت الصـفقات أو العملیـات المشـبوهة " كـل معاملـة 2003المنقحة (مـارس 

ـــــادة لا تتوافــــــق بحكــــــم حجمهــــــا وخصائصــــــها وتواترهــــــا مــــــع النشــــــاط  ــــر معتـ غیــ

الاقتصادي للعمیل، أو تجاوز المعاییر المتعـارف علیهـا فـي السـوق أو لا تسـتند 

ت صـوریة أو وهمیـة، إلى أساس قـانوني واضـح، أو تسـتند إلـى عقـود أو معـاملا

  .)21(ویمكن أن تتمثل في أنشطة غیر مشروعة، أو تقترن بتلك الأنشطة عموما

وقــد أولــت فرقــة العمــل المعنیــة بــالإجراءات المالیــة فــي توصــیاتها التــي 

ــــة المختصــــة أن تتخــــذ  ــــى الســــلطات الوطنی ــــه یتعــــین عل نوهــــت مــــن خلالهــــا بأن

ـــذا الالتــــــزام علــــــى أ ــــاق مــــــن الناحیــــــة الإجــــــراءات اللازمــــــة لتطبیــــــق هـــ وســــــع نطــ
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، كمـا اهتمـت بتوسـیع الجهـات الملزمـة بـالإبلاغ عـن المعـاملات التـي )22(العملیة

تثیــر الشــك بأنهــا تتعلــق بغســل الأمــوال وهــذا بعــدم قصــر ذلــك علــى البنــوك فقــط 

  .)23(وإنما بسریانها أیضا على المؤسسات المالیة غیر البنكیة

كانیـة وضـع قائمـة عامـة بالحـد كما ینبغي أن تقوم مجموعة عمـل بتحدیـد إم

الأدنـــى مـــن المؤسســـات المالیـــة غیـــر البنكیـــة والمهـــن الأخـــرى التـــي تتعامـــل فـــي 

، وفـي ذات الإطــار اهـتم التشــریع )24(المسـائل المالیـة الــواردة فـي هــذه التوصـیات

النموذجي بتحدید الجهات الملزمة بالإبلاغ فقد حددت المادة الرابعـة مـن الفصـل 

الثالث، أنه یجب على جمیع الأشخاص الطبیعیین الإبلاغ عن الأول من الباب 

أیـــة أمـــوال أو عملیـــات مالیـــة یشـــتبه فـــي كونهـــا متأتیـــة أو مســـتخدمة أو متصـــلة 

بجریمـة غسـل الأمـوال، فضـلا عـن الالتـزام بـالإبلاغ  عـن كافـة المعلومـات التــي 

  یمكن أن تعزز ذلك الإشتباه أو تنفیه.

لفصـــل الأول مـــن البـــاب الثـــاني أن كمـــا أوضـــحت المـــادة الأولـــى مـــن ا

الالتــزام بــالإبلاغ یســري فــي مواجهـــة طائفــة واســعة مــن المصــارف والمؤسســـات 

  المالیة الأخرى والأشخاص الطبیعیین والاعتباریین المعنیة وقد حددتها بما یلي:

المصــــارف ومنشــــآت الائتمــــان: وغیرهــــا مــــن المؤسســــات المالیــــة مثــــل البریــــد  -

  كات العامة في سوق الأوراق المالیة.وشركات التأمین والشر 
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الصیارفة والمحاسـبین: وغیـرهم مـن الأشـخاص الطبیعیـین والاعتبـاریین الـذین  -

یقومـــون فـــي إطـــار ممارســـتهم لمهـــنهم بتنفیـــذ عملیـــات نقـــل وتحویـــل الأمـــوال أو 

  مراقبتها أو تقدیم المشورة بشأنها.

لمـــوثقین ومـــوظفي كافـــة المهـــن الخاضـــعة للتنظـــیم فـــي بعـــض البلـــدان: مثـــل ا -

ـــــــوكلاء  ـــــــة، ومـــــــأموري الحســـــــابات، والمستشـــــــارین القـــــــانونیین، وال صـــــــرف العمل

العقــاریین، والمحــامین فــي حــدود العملیــات المالیــة التــي تصــل إلــى عملهــم خــارج 

نطاق ممارستهم لمهام الدفاع عن موكلیهم فضلا عن بعض المهن الأخرى مثل 

  ونوادي القمار وغیرها. تجار الحلي والأثریات،و أصحاب الكازینوهات،

وفـــي ذات الســـیاق نصـــت الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن الفصـــل 

الأول مــــن البــــاب الثــــاني، علــــى إلــــزام المؤسســــات المالیــــة بواجــــب الإبــــلاغ عــــن 

العملیات التي تثیر شكوكا في تورطها بعملیات غسـل الأمـوال، حتـى ولـو كانـت 

ف أو إرجــاء تنفیــذها، ویرجــع ذلــك إمــا العملیــة قــد نفــذت وكــان هنــاك اســتحالة وقــ

لطبیعة العملیة في حد ذاتها(أمر بیع أو شراء في بورصة الأوراق المالیة،عملیـة 

صرف عملة... أو غیرها.)، وإما لأن الإرجاء سیعرقل سبیل الملاحقة القضائیة 

للمسـتفیدین مــن عملیــة غسـل الأمــوال المشــكوك فــي أمرهـا، وهــو لا ینطبــق علــى 

مــــالي ضــــخم، فــــي ظــــروف تثیــــر الشــــبهات حــــول مصــــدر الأمــــوال  إیــــداع مبلــــغ

المقدمة، إذ من الأفضل في هذه الحالة قبـول الإیـداع دون تأجیـل، بشـرط إبـلاغ 

الســلطات المختصـــة، حیـــث أن إرجــاء قبـــول الإیـــداع ســوف یـــؤدي إلـــى اســـتعادة 

د المــودع بعــد الإیــداع لأموالــه وفقــدان أثرهــا إلــى الأبــد ویكــون هــو الإجــراء الوحیــ
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الذي یحقق فعالیة النظام المالي في كشف عملیات غسـل الأمـوال فـي مثـل هـذه 

  .)25(الحالات

كمـــا أوجبـــت اتفاقیـــة بـــالیرمو علـــى كافـــة المؤسســـات المالیـــة والمصـــرفیة 

وغیــــر المصــــرفیة، والهیئــــات الأخــــرى المعرضــــة لغســــل الأمــــوال، الإبــــلاغ عــــن 

اف على اتخـاذ تـدابیر فعالـة المعاملات المالیة المشبوهة، كما حثت الدول الأطر 

لكشف ورصد حركـة النقـد والصـكوك القابلـة للتـداول، عبـر الحـدود ولإلـزام الأفـراد 

والمؤسسات التجاریة بالإبلاغ عـن تحویـل الكمیـات الكبیـرة مـن النقـود والصـكوك 

  المشار إلیها.

  :مفهوم الإبلاغ عن العملیات المشبوهة في التشریعات الوطنیة / ثالثا

  :عن العملیات المشبوهة في التشریع الفرنسي بلاغالإ - 1

، 1990جویلیــة  02الصــادر فــي  90/614أحــاط القــانون الفرنســي رقــم 

العدید من الجوانب المتعلقة بالإبلاغ ومن بینها مضمون هذا الأخیر، والخـالات 

  ، وهما حالتان:)26()03التي یتطلب فیها وفقا للمادة(

متحصـــله مــن الاتجـــار فــي المخـــدرات أو مـــن  * تســجیل مبـــالغ لــدیها یبـــدو أنهــا

  .أنشطة التنظیمات الإجرامیة

* العملیات التي ترد على مبالغ تبدو متحصله من تجارة المخدرات ومن أنشطة 

  التنظیمات الإجرامیة.
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علـــى أنـــه " كـــل عملیـــة تـــرد علـــى  14وفـــي ذات الســـیاق نصـــت المـــادة 

ــدار  معـــین یحـــدده القــــانون مبـــالغ تزیـــد فـــي كــــل مـــرة أو فـــي مجموعهـــا علــــى مقـ

مـــن هـــذا القـــانون دون أن تـــدخل فـــي  24الصـــادر بـــذلك، والمشـــار إلیـــه بالمـــادة 

السـالفة الـذكر، تـتم فـي ظـروف غیـر معتـادة مـن التعقیـد  03إطار تطبیق المادة 

وتبدو غیر مستندة على مبرر اقتصادي أو مورد مشروع، یتعین أن تكون محـل 

مالیــة، وهنــا تقــوم هاتــه الأخیــرة بســؤال للفحــص والتــدقیق مــن جانــب المؤسســة ال

صــــاحب الشــــأن عــــن مصــــدر تلــــك الأمــــوال والجهــــة المحولــــة إلیهــــا وعــــن محــــل 

الصــفقة بــین تلــك الأطــراف المعنیــة وتتأكــد مــن شخصــیة المســتفید منهــا، وعلــى 

  .)27(المؤسسة أن تحتفظ ببیانات مكتوبة عن تلك الصفقات"

ة الرقابــــة الحــــق فــــي ولجهــــ 05ولــــلإدارة المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

الاطـــلاع علـــى تلـــك البیانـــات والمســـتندات، عندئـــذ علـــى تلـــك المؤسســـة إخطـــار 

  .05الجهة المشار إلیها في المادة 

ومــن الطبیعــي أن مــن یقــوم بــالإبلاغ علــى النحــو الســابق لا یســأل عــن 

 - 226و 13 - 226جریمة إفشاء سـر المهنـة المنصـوص علیهـا فـي الفقـرتین 

وبــات الفرنســي، كمــا أنــه لا یتعــرض لأي مســاءلة تأدیبیــة أو مــن قــانون العق 14

، بــــل إن )28()1990جویلیــــة  12مــــن القــــانون الصــــادر فــــي  06مدنیــــة (المــــادة 

مخالفــة الالتــزام بــالإبلاغ رتــب علیــه المشــرع عقوبــة جنائیــة، حیــث كــان المشــرع 

علــى اعتبــار  1990الصــادر فــي جویلیــة  90/614الفرنســي یــنص فــي القــانون 

ل بـــالالتزام بـــالإبلاغ علـــى العملیـــات المشـــبوهة، والتـــي قـــد تخفـــي وراءهـــا الإخـــلا
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جویلیــة  02الصــادر فــي  98/546غســلا للمــال، غیــر انــه بموجــب القــانون رقــم 

ــــا بالمســــاءلة 1998 ــــة مكتفی ــــى إلغــــاء العقوبــــات الجنائی ــــث قــــام بــــالنص عل ، حی

الجنائیــة، التأدیبیــة عــن هــذا الإخــلال تماشــیا مــع خطتــه فــي الحــد مــن العقوبــات 

وبهذا أصبح المشرع الفرنسي یكتفـي بالمسـؤولیة التأدیبیـة عوضـا عـن المسـؤولیة 

  .)29(الجنائیة

  :الإبلاغ عن العملیات المشبوهة في التشریع الجزائري - 2

حـذا المشـرع لجزائــري حـذو التشــریعات الدولیـة والوطنیـة الســابقة لـه  فــي 

ــــا ــــة واهتمامــــا خاصــــین وإیمان ــــل دور  إعطــــاء الإخطــــار عنای منــــه بضــــرورة تفعی

المؤسسات المالیة في مكافحة جرائم غسیل الأموال، فلم یكتف بإلزامها بـالتعرف 

علــى العمــلاء والتحقــق مــن هویــاتهم وأوضــاعهم القانونیــة والاحتفــاظ بالســجلات 

والمستندات المثبتة لذلك، ولكنه ألزمها أیضا بإخطـار الهیئـات المتخصصـة عـن 

من القانون المتعلق بالوقایة من  20ك وفقا لنص المادة العملیات المشبوهة، وذل

تبیــیض الأمــوال وتمویــل الإرهــاب ومكافحتهمــا،"... إبــلاغ الهیئــات المتخصصــة 

ـــة أو جنحـــة لاســـیما  ـــق بـــأموال یشـــتبه أنهـــا متحصـــلة مـــن جنای ـــة تتعل بكـــل عملی

جهـة الجریمة المنظمـة أو المتـاجرة بالمخـدرات والمـؤثرات العقلیـة أو یبـدو أنهـا مو 

  لتمویل الإرهاب.

ویتعین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتـى ولـو تعـذر تأجیـل 

  تلك العملیات أو بعد إنجازها.
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یجب إبلاغ كـل معلومـات ترمـي إلـى تأكیـد الشـبهة أو نفیهـا دون تـأخیر 

  إلى الهیئة المتخصصة...".

رائم وبــذلك كلــف المشــرع البنــوك القیــام بــدور إیجــابي فــي الكشــف عــن جــ

غسـیل الأمــوال فــلا یقتصـر دورهــا علــى مجـرد الامتنــاع عــن التعامـل مــع العمیــل 

الــذي ارتابــت فیــه أو فــي المعاملــة التــي یطلبهــا، ولكــن یجــب علیهــا الإبــلاغ عــن 

هــذا العمیــل أو تلــك المعاملــة، فباعتبــار أنــه یوجــد فــي التشــریع المقــارن اتجاهــان 

، الاتجــاه الأول یقــوم علــى )30(نهــابشــأن العملیــات المالیــة التــي یجــب الإخطــار ع

معیار موضوعي قوامه وجـوب الإبـلاغ عـن كافـة العملیـات المالیـة التـي یتجـاوز 

مقــدارها الحــد الــذي قــرره القــانون كمــا هــو الحــال فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

التي تأخذ بما یطلق علیه "الإخطار التلقـائي"، أمـا الاتجـاه الثـاني فیقصـر نطـاق 

م بالإخطار (من حیـث موضـوعه) علـى العملیـات المشـبوهة، وهـو مـا أخـذ الالتزا

بــه المشــرع الجزائــري حیــث أوجــب الملــزمین بالإخطــار بــالتبلیغ عــن كــل عملیــة 

تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصلة من جنایـة أو جنحـة لاسـیما الجریمـة المنظمـة 

ـــــا ــــل الإرهـــــاب، وكـــــذا العملی ـــدرات أو موجهـــــة لتمویـ ـــــاجرة بالمخــ ت المعقـــــدة والمت

من ذات القانون" إذا تمـت عملیـة مـا فـي  10والمشكوك فیها حیث نصت المادة 

ظروف من التعقیـد غیـر عادیـة أو غیـر مبـررة أو یبـدو أنهـا لا تسـتند إلـى مبـرر 

ــــى البنــــوك أو المؤسســــات المالیــــة  اقتصــــادي أو إلــــى محــــل مشــــروع، یتعــــین عل

جهتهــا وكــذا محــل العملیــة المشــابهة الأخــرى الاســتعلام حــول مصــدر الأمــوال وو 

  وهویة المتعاملین الاقتصادیین".
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كما ألزم قانون الوقایة من التبیـیض بـأن تـتم كـل عملیـة دفـع تفـوق مبلـغ 

یحدد عن طریق التنظیم بواسطة وسـائل الـدفع وعـن طریـق القنـوات البنكیـة وفـي 

 - 08هــذا الشــأن صــدر مرســوم تنفیــذي یــنظم تطبیــق هــذه المــادة وهــو المرســوم 

حیـث حـدد الحـد المطبـق علـى كـل عملیـة دفـع  14/11/2005المؤرخ في  442

ـــدفع عـــن طریـــق القنـــوات البنكیـــة  50.000تفـــوق  دج، یجـــب أن تـــتم بوســـائل ال

والمالیــة، لكــن تــم إلغــاء هــذا المرســوم بســبب عــدم قــدرة البنــوك علــى فــتح حســاب 

  .)31(لكل مواطن جزائري

ات المالیــة التــي تثیــر شـــك ولضــمان فعالیــة الالتــزام بــالتبلیغ عــن العملیــ

البنــك فــي أنهــا تتضــمن غســلا للأمــوال، واعتبــر المشــرع الجزائــري الامتنــاع عــن 

مـن القـانون المتعلـق  32التبلیغ جریمة جنائیـة معاقـب علیهـا حیـث تـنص المـادة 

بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما على ما یلي: " یعاقـب 

ســــابق معرفــــة، عــــن تحریــــر و/أو إرســــال الإخطــــار كــــل خاضــــع یمتنــــع عمــــدا وب

ــــة مــــــن  ــــــى  100.000بالشــــــبهة المنصــــــوص علیــــــه فــــــي هــــــذا القــــــانون بغرامــ إل

  دج دون الإخلال بعقوبات أشد أو بأیة عقوبة تأدیبیة أخرى". 1000.000

وتنتفـــي المســـؤولیة بالنســـبة لمـــن قـــام بحســـن نیـــة بواجـــب الإخطـــار عـــن 

ـــــدم معلومــــــات أ ــــــات المشــــــبوهة أو قـ ــــــات عنهــــــا بالمخالفــــــة للقواعــــــد العملی و بیان

مـــن القـــانون المتعلـــق بالوقایـــة مـــن  23المفروضـــة لضـــمان ســـریتها وفقـــا للمـــادة 

تبییض الأموال التي نصت على: " لا یمكـن اتخـاذ أیـة متابعـة مـن أجـل انتهـاك 
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الســــر البنكــــي أو المهنــــي ضــــد الأشــــخاص أو المســــیرین والأعــــوان الخاضــــعین 

ســـلوا بحســـن نیـــة، المعلومـــات أو قـــاموا بالإخطـــارات للإخطـــار بالشـــبهة الـــذین أر 

  المنصوص علیها في هذا القانون ".

كذلك تنتفي المسؤولیة على كل من قام بالإخطار بحسـن نیـة حتـى ولـو 

لم تؤدي التحقیقات إلى أیة نتیجة، أي انتهـاء المتابعـة إلـى عـدم تـورط الشـخص 

  المبلغ عنه في جرائم غسیل الأموال.
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